
 
الجرائم عامة) قانون العقوبات  
 

  الباب الأول
 

  قواعد عمومیة
 

الجرائم والعقوبات ) 1مادة  )   
 

  لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص
 

تعاقب القوانین ) 2مادة  )   
 

  .یعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بھ وقت ارتكابھا
 

ائیاً قانون أصلح للمتھم فھو الذي یتبع دون غیرهومع ھذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فیھ نھ .  
 

وإذا صدر بعد الحكم النھائي قانون یجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجلھ غیر معاقب علیھ أوقف تنفیذ 
  .الحكم وانتھت آثاره الجنائیة

 
 وقع مخالفاً لقانون ینھي عن فعل غیر أنھ في حالة قیام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فیھا وكان ذلك

  عن ارتكابھ في فترة محددة فإن انتھاء ھذه
 

  .الفترة لا یحول دون السیر في الدعوى أو تنفیذ العقوبات المحكوم بھا
 

الجھل بالقانون الجنائي ) 3مادة  )   
 

  .لا یحتج بالجھل بالقانون الجنائي تبریراً للفعل
 

تطبیق القانون الجنائي ) 4مادة  )   
 

سري أحكام ھذا القانون على كل لیبي أو أجنبي یرتكب في الأراضي اللیبیةت جریمة من الجرائم المنصوص  
 علیھا فیھ، ویعد في حكم الأراضي اللیبیة الطائرات

 
  .والسفن اللیبیة حیثما وجدت إذا لم تكن خاضع القانون أجنبي حسب القانون الدولي

 
ارجالجرائم التي ترتكب في الخ ) 5مادة  )   

 
  :تسري أحكام ھذا القانون أیضاً على الأشخاص الآتي ذكرھم

 
كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً یجعلھ فاعلاً لجریمة وقعت كلھا أو بعضھا في لیبیا أو شریكاً فیھا: أولاً  .  

 
كل من ارتكب خارج لیبیا جریمة من الجرائم الآتیة: ثانیاً   :  

 
  . نص علیھ في البابین الأول والثاني من الكتاب الثاني من ھذا القانونجنایة مخلة بأمن الدولة مما) أ 

 
  . من ھذا القانون335 و 334جنایة تزویر مما نص علیھ في المادتین ) ب 

 
من ھذا القانون ) 326( جنایة تزییف نقود متداولة قانوناً في لیبیا مما نص علیھ في المادة ) ج  .  
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  . من ھذا القانون427ھ في المادة جنایة الرق مما نص علی) د 
 

الجنایات والجنح التي یرتكبھا ) 6مادة  )   
 

  اللیبیون في الخارج
 

عدا الجرائم المنصوص علیھا في  كل لیبي ارتكب وھو خارج لیبیا فعلاً یعتبر جنایة أو جنحة في ھذا القانون
فعل معاقباً علیھ بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبھ إلى لیبیا وكان ال المادة السابقة یعاقب بمقتضى أحكامھ إذا عاد

  .فیھ
 

الأحوال المانعة من الملاحقة على جریمة ) 7مادة  )   
 

  ارتكبت في الخارج
 

نھائیاً فبرأتھ أو أدانتھ واستوفى  لا تجوز إقامة الدعوى العمومیة على من یثبت أن المحاكم الأجنبیة حكمت علیھ
حوال المنصوصعقوبتھ، وتستثنى من ذلك الأ   

 
  .علیھا في المادة الخامسة من ھذا القانون

 
8( مادة   )  

 
ملغاة ) 9( مادة    

 
10( مادة   )  
 

   القوانین الجنائیة الخاصة– ) 11( مادة 
 

تراعى أحكام ھذا الكتاب في الجرائم المنصوص علیھا في القوانین واللوائح الخاصة إلا إذا وجد فیھا نص یخالف 
  .ذلك

 
تعدد النصوص الجنائیة ) 12ادة م )   

 
واحد فإن القوانین الخاصة أو  إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانین جنائیة أو لأحكام متعددة من قانون جنائي
العامة أو الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف  الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانین

  .ذلك
 

ر المدد وبدء سریانھاتقدی ) 13مادة  )   
 

إذا رتب القانون الجنائي أثراً قانونیاً على زمن یحسب ذلك الزمن بالتقویم المیلادي ولا یدخل یوم البدء في حسبان 
  .المدد

 
القانون الجنائي والشریعة الغراء ) 14مادة  )   

 
في الشریعة الغراءلا تخل أحكام ھذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصیة المقررة  .  

 
الرد والتعویض ) 15مادة  )   

 
  .لا یمس الحكم بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون ما یكون واجباً للخصوم من الرد والتعویض

 
( تعاریف ) 16مادة    
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  : یقصد بالعبارات التالیة، في القانون الجنائي المعاني الآتیة

 
ذا كان ارتكابھاتعد الجریمة مرتكبة علانیة إ – 1  :  

 
بطریق الصحافة أو غیرھا من وسائل الدعایة أو النشر) أ  .  

 
في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمھور وبحضور عدة أشخاص) ب  .  

 
في اجتمـاع لا یعد خاصاً نظراً للمكـان الذي انعقد فیھ أو لعدد الحاضرین أو للغرض الذي عقد من أجلھ) ج  .  

 
نفس الدرجة والأعمام   ھم الأصول والفروع والزوج والإخوة والأخوات والأصھار من:ذوو القربى  – 2

  .إذا توفي أحد الزوجین دون عقب والأخوال وأبناؤھم، ولا یعد بین ذوي القربى الأصھار
 

ھو انتـزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك ھلاكھ أو تلفھ أو تحویلھ أو تغییر وجھ : العنف ضد الأشیاء  – 3
  .استعمالھ

 
ھو كل من أنیطت بھ مھمـة عـامة في خدمة الحكومة أو: الموظف العمومي  – 4 الولایات أو الھیئات العامة  

مؤقتاً براتب أو بدونھ، ویدخل في ذلك محررو العقود والأعضاء  الأخرى سواء كان موظفاً أو مستخدماً، دائما أو
راجمة والشھود أثناء قیامھم بواجباتھمالمحاكم والمحكمون والخبراء والت المساعدون في .  

 
  الباب الثاني

 
  في العقوبات

 
  الفصل الأول

 
  أنواع العقوبات

 
أنواع العقوبات ) 17مادة  )   

 
أصلیة وتبعیة: العقوبات نوعان   :  

 
  : العقوبات الأصلیة ھي

 
  .الإعدام – 1

 
  .السجن المؤبد – 2

 
  .السجن – 3

 
  .الحبس –

 
ةالغرام – 5 .  

 
  : العقوبات التبعیة ھي

 
  .الحرمان من الحقوق المدنیة – 1

 
  .الحرمان من مزاولة المھن أو الأعمال الفنیة – 2

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/22f4b6/



 
  .فقدان الأھلیة القانونیة – 3

 
  .نشر الحكم بالإدانة – 4

 
فرض العقوبات الأصلیة والتبعیة ) 18مادة  )   

 
أما العقوبات التبعیة فتتبعینطق القاضي بالعقوبات الأصلیة عند الإدانة، و الإدانة بحكم القانون ولا داعي للنطق  

  .القانون بھا إلا في الأحوال التي ینص علیھا
 

  الفصل الثاني
 

  العقوبات الأصلیة
 

الإعدام ) 19مادة  )  ( )  
 

  .كل محكوم علیھ بالإعدام یقتل رمیاً بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
 

   السجن المؤبد )20مادة  )
 

عقوبة السجن المؤبد ھي وضع المحكوم علیھ في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغیلھ مدى الحیاة في الأعمال التي 
  .تعینھا لوائح السجون

 
السجن ) 21مادة  )   

 
 لوائح السجون ویجب ألا تقل قوبة السجن ھي وضع المحكوم علیھ في السجن وتشغیلھ في الأعمال التي تعینھا

  .عشرة سنة إلا في الأحوال التي ینص علیھا القانون عقوبة السجن عن ثلاث سنوات وألا تزید على خمس
 

الحبس ) 22مادة  )   
 

المحكوم بھا علیھ، ولا یجوز  عقوبة الحبس ھي وضع المحكوم علیھ في أحد السجون المركزیة أو المحلیة المدة
عأن تقل ھذه المدة بأي حال من الأحوال عن أرب وعشرین ساعة، كما لا یجوز أن تزید على ثلاث سنوات إلا في  

  .المنصوص علیھا قانـونـاً الأحوال الخاصة
 

أنواع الحبس ) 23مادة  )   
 

  .الحبس البسیط – 1
 

  .والحبس مع الشغل – 2
 

ح السجونوالمحكوم علیھم بالحبس مع الشغل یشتغلون داخل السجون أو خارجھا في الأعمال التي تعینھا لوائ .  
 

تنفیذ عقـوبة الحبس علیھ، تشغلیھ  ولكل محكوم علیھ بالحبس البسیط لمدة لا تجاوز ستة أشھر أن یطلب، بدلاً من
 خارج السجن وفقاً لقـانون الإجراءات

 
  .الجنائیة، إلا إذا نص الحكم على حرمانھ من ھذا الخیار

 
الحبس مع الشغل أو بدونھ ) 24مادة  )   

 
ضي أن یحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بھا سنة أو أكثر وكذلك في الأحوال یجب على القا
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  .الأخرى المعینة قانوناً
 

  .ویجب الحكم دائماً بالحبس البسیط في أحوال المخالفات
 

  .وفیما عدا ذلك یجوز الحكم بالحبس البسیط أو مع الشغل
 

ریةبدء العقوبات المقیدة للح ) 25مادة  )   
 

الحكم الواجب التنفیذ مع مراعاة  تبتدئ مدة العقوبات المقیدة للحریة من یوم أن یحبس المحكوم علیھ بناء على
  .إنقاصھا بمقدار مدة الحبس الاحتیاطي

 
الغرامة ) 26مادة  )   

 
 یجوز أن ینقص ھذا المقدر في الحكم، ولا عقوبة الغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ أن یدفع إلى خزانة الدولة المبلغ

  .الأحوال المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من
 

صلاحیة القاضي في تحدید العقوبة ) 27مادة  )   
 

أن یبین الأسباب التي تبرر  یحكم القاضي بالعقوبة التي یراھا مناسبة في حدود ما نص علیھ القانون، وعلیھ
ون لكل عقوبة بزیادتھا أو إنقاصھا إلا في الأحوال التي علیھا القان تقدیره، ولا یجوز لھ تعدي الحدود التي ینص

  .القانون یقررھا
 

تقدیر العقوبة ) 28مادة  )   
 

الجریمة ونزعة المجرم للإجرام،  على القاضي أن یستند في تقدیره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة
  :وتتبین خطورة الجریمة من الأمور الآتیة

 
نوعھ والوسائل التي استعملت لارتكابھ وغایتھ ومكان وقوعھ ووقتھ وسائر الظروف المتعلقة طبیعة الفعل و – 1

  .بھ
 

  .جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل – 2
 

  .مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدیاً أم غیر عمدي -3
 

  -:وتتبین نزعة المجرم إلى الإجرام من الأمور الآتیة
 

لجریمة وخلق المجرمدوافع ارتكاب ا – 1 .  
 

  .سلوك المجرم وقت ارتكاب الجریمة وبعده – 2
 

  .المجرم الشخصیة والعائلیة والاجتماعیة ظروف حیاة – 3
 

تخفیف العقوبة أو استبدالھا ) 29مادة  )   
 

  -: یجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجریمة رأفتھ أن یستبدل العقوبة أو یخفضھا على الوجھ التالي
 

جن المؤبد بدلاً من الإعدامالس .  
 

  .السجن بدلاً من السجن المؤبد
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  .الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر بدلاً من السجن
 

مواد الجنایات والجنح إلى  وعلى كل حال یجوز للقاضي إذا توافرت الظروف المذكورة أن ینزل بالعقوبة في
  .نصف الحد الأدنى الذي یعینھ القانون

 
ررةمك ) 29مادة  )  ( )  

 
أو مخفف فإن الزیادة أو  كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص في نطاق حدود معینة لظرف مشدد

 النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي یوقعھا
 

  .القاضي ما لم ینص القانون على غیر ذلك
 

كیف تحسب العقوبة ) 30مادة  )   
 

ام والشھور والسنوات، ولا تعتبر أجزاءتحسب العقوبات المحددة بزمن بالأی الأیام في العقوبات المحددة بزمن  
  .ولا أجزاء القرش في العقوبات النقدیة

 
المعادلة بین العقوبات المختلفة ) 31مادة  )   

 
للحریة أو حبس احتیاطي تم ذلك  إذا وجب لأي غرض قانوني القیام بمعادلة بین عقوبات نقدیة وعقوبات مقیدة

ار الیوم الواحد من أیام تقیید الحریةباعتب   .معادلاً لخمسین قرشاً أو لأي جزء من ھذا المبلغ 
 

ملغاة ) 32مادة  )  ¬ ( )  
 

  الفصل الثالث
 

  العقوبات التبعیة
 

دائم ومؤقت: ( الحرمان من الحقوق المدنیة نوعان   )  
 

لآتیة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكویترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني من الحقوق والمزایا ا  :  
 

  .حق الترشیح أو الانتخاب لأیة ھیئة نیابیة وجمیع الحقوق السیاسیة الأخرى – 1
 

إذا كانت خـدمة جبریة، وتجریده من  الصلاحیة للبقـاء في أیة وظیفة عامة أو القبول في أیة خدمة عامة إلا – 2
  أوأیة صفة اكتسبت بسبب العمل في وظیفة

 
  .خدمة عامة

 
  .الصلاحیة للعمل كوصي أو قیم وإن كان التعیین مؤقتاً، وكل حق آخر لھ علاقة بالوصایة أو القوامة – 3

 
  .الألقاب والرتب والأوسمة وغیر ذلك من شارات الشرف العامة – 4

 
صفات أو الامتیازات جمیع حقـوق الشرف المترتبة على أیة وظیفـة أو خدمة أو درجـة أو لقب أو على ال – 5

  .المذكورة فیما تقدم
 

الأھلیة لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص  – 6
  .علیھا في البنود السابقة

 
حق أو ویفقد الحرمان المؤقت المحكوم علیھ مدة الحرمان من الأھلیة لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأي 
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  .صفة أو لقب أو شرف مما تقدم
 

الأحوال التي تتضمن الحرمان ) 34مادة  )   
 

  من الحقوق المدنیة
 

من الحقوق المدنیة من یوم  الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر یتضمن الحرمان الدائم
والحكم بالسجن لمدة ثـلاث. صدور الحكم نھائیاً  

 
تضمن الحرمان من الحقوق المدنیة مدة تنفیذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولا تزید على سنوات أو أكثر ی

  .خمس سنوات
 

أن لھ نزعة إجرامیة منحرفة یحرم  وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف الإجرام في الجنایات أو الجنح أو
  .حرماناً دائماً من الحقوق المدنیة

 
رمان من ممارسة المھن أو الفنونالح ) 35مادة  )   

 
مزاولة أیة مھنة أو فن أو صناعة  الحرمان من مزاولة المھنة أو العمل الفني ھو منع الجاني مدة الحرمان من حق

 أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو
 

  . الترخیصویتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخویل أو. تخویلاً أو ترخیصاً من السلطات العامة
 

أحوال الحرمان ) 36مادة  )   
 

جنایة أو جنحة عمدیة ارتكبت  یترتب الحرمان المؤقت المنصوص علیھ في المادة السابقة على الحكم في – 1
  .أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بھا إساءة لممارسة أي مھنة أو فن أو صناعة أو تجارة

 
ة العامة أو الوصایة أو القوامة علىكما یترتب الحرمان المؤقت من الوظیف – 2 كل حكم في جنایة أو جنحة  
  .للواجبات المترتبة على الوظیفة العامة أو الوصایة أو القوامة عمدیة ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقاً

 
الحكم على ألا أخرى بعدھا یحـددھا  ویكون الحرمان المذكور في الفقرتین السابقتین لمدة تنفیذ العقوبة ومدة – 3

 تـقل بالنسبة للجنح عن شھر ولا تزید على
 

  .ثلاث سنوات ولا تقل بالنسبة للجنـایات عن سنة ولا تزید على خمس سنـوات
 

فقدان الأھلیة القانونیة ) 37مادة  )   
 

  .یفقد أھلیتھ القانونیة كل شخص حكم علیھ بالإعدام – 1
 

جنھ كل شخص یحكم علیھ بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لاتقل عن كما یفقد أھلیتھ القانونیة طول مدة س – 2
  .خمس سنوات

 
یعینھ عینتھ المحكمة الابتدائیة التابع  وعلى المحكوم علیھ أن یعین قیماً لإدارة أموالھ تقرره المحكمة فإذا لم – 3
للمحكمة أن تلزم القیم الذيالنیابة العـامة أو ذي مصلحة في ذلك ویجوز  لھا محل إقامتھ وذلك بناء على طلب  

 جمیع ما یتعلق تنصبھ بتقدیم كفالة ویكون القیم الذي تقره المحكمة أو تنصبھ تابعاً لھا في
 

ولا یجوز للمحكوم علیھ أن یتصرف في أموالھ إلا بناء عل إذن من المحكمة المذكورة. بقوامتھ .  
 

علیھ إلیھ بعد انقضاء عقوبتھ أو   وترد أموال المحكوموكل التزام یتعھد بھ مع عدم مراعاة ما تقدم یكون باطلاً
  .إدراتھ الإفراج عنھ، ویقدم لھ القیم حساباً عن
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ملغاة) 38مادة  )  ( )  

 
نشر الحكم ) 39مادة  )   

 
یعینھا القانون، ویكون النشر  یجب النشر في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الحالات الأخرى التي

لان بذلك في المنطقة التي صدر فیھابإلصاق إع  
 

  .الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فیھا الجریمة، وفي المنطقة التي كان فیھا المحل الأخیر لإقامة الجاني
 

  .وعلاوة على ذلك ینشر الحكم مرة أو أكثر في صحیفة أو أكثر یعینھا القاضي
 

نشر الحكم كلھ، ویكون النشر على نفقة الجانيویقتصر النشر على خلاصة الحكم إلا إذا أمر القاضي ب .  
 

  .ویجوز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلك أن یأمر بإذاعة الحكم
 

مدة العقوبات التبعیة المؤقتة ) 40مادة  )   
 

مدة العقوبة التبعیة مساویة لمدة  إذا نص القانون على أن الحكم یترتب علیھ عقوبة تبعیة ولم تعین مدتھا كانت
یتحتم على الجاني قضاؤھا بدلاً من الغرامة التي یعجز عن دفعھا، وعلى كل  العقوبة الأصلیة المحكوم بھا أو التي

  .القانون لتلك العقوبة لا یجوز أن تتعدى العقوبة التبعیة الحدین الأدنى والأقصى اللذین یفرضھما حال
 

  الفصل الرابع
 

  في تنفیذ العقوبات
 

ئ التي یسترشد بھا في تنفیذ العقوبةالمباد ) 41مادة  )   
 

یجب أن ترمي العقوبة في طریقة تنفیذھا إلى إصلاح الجاني وتربیتھ تحقیقاً للأھداف الخلقیة والاجتماعیة 
  .المقصودة من العقاب

 
  .ویجب أن تراعى في تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة المبادئ الإنسانیة ومبادئ العمل والتھذیب

 
إشراف القاضي والنیابة على التنفیذ ) 42مادة  )   

 
  .یخضع تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة لإشراف القاضي والنیابة العامة

 
تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة ) 43مادة  )   

 
  في منشآت خاصة

 
فئات یقضي المحكوم علیھم في جنایة أو جنحة العقوبة المقیدة للحریة في محال خاصة في مجموعات حسب ال

  -:الآتیة
 

  .معتادو الإجرام ومحترفوه والمجرمون المنحرفون – 1
 

  .الأحداث الذین تقل سنھم عن الثامنة عشرة – 2
 

لتعاطي الخمور أو المخدرات ومدمنو  المحكوم علیھم بعقوبة مخففة لعاھة نفسیة والصم والبكم والمتسممون – 3
ة لمعالجتھمخاص الخمور والمخدرات، ویوضع ھؤلاء تحت عنایة .  
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  .وتقضي النساء عقوباتھن المقیدة للحریة في منشآت غیر المنشآت المعدة للرجال

 
توزیع المحكوم علیھم بین مختلف المنشآت ) 44مادة  )   

 
  .یراعى العود وطبیعة الجریمة في توزیع المحكوم علیھم في السجون الخاصة والعادیة

 
ورھمتشغیل المحكوم علیھم وأج ) 45مادة  )   

 
وذلك وفقاً لما تقرره لائحة  یعطى المحكوم علیھم أجوراً على ما یقومون بھ من أعمال أثناء قضاء عقوبتھم،

 السجون، وتقبل ھذه المبالغ الخصم منھا أو التنف
 

  .یذ علیھا
 

  الفصل الخامس
 

  في تعدد العقوبات
 

تجمع العقوبات ) 46مادة  )   
 

48( على أن لاتجـاوز ما نص علیھ في المـادة تتعدد العقوبات المقیدة للحریة )  
 

( ترتیب تنفیذ العقوبات المتعددة) 47مادة    
 

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفیذھا كاملة كل عقوبة على حدة حسب الترتیب الآتي، وذلك مع مراعاة 
  -: المادة التالیة

 
السجن: أولاً  .  

 
الحبس مع الشغل: ثانیاً  .  

 
الحبس البسیط: ثالثاً  .  

 
  .وتجب عقوبة السجن المؤبد سائر العقوبات الأخرى

 
الحد الأقصى لتعدد العقوبات ) 48مادة  )   

 
  المقیدة للحریة

 
السجن أو تجمعت عقوبات  إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم علیھ في جریمة منھا وتعددت عقوبات

 سجن وحبس وجب أن لا تزید العقوبة مجتمعة
 

  .على ثلاثین سنة، وإذا تعددت عقوبات حبس وجب أن لاتزید على عشر سنوات
 

تعدد العقوبات النقدیة ) 49مادة  )   
 

  .تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وإن اجتمعت مع عقوبات مقیدة للحریة
 

تحدید العقوبات التبعیة ) 50مادة  )   
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خرى عند تعدد العقوباتلتحدید العقوبات التبعیة والآثار الجنائیة الأ الأصلیة تراعى كل جریمة صدر في شأنھا  
 في كل الحكم والعقوبات الأصلیة المنطوق بھا

 
  .جریمة على حدة

 
  .وإذا تعددت عقوبات تبعیة متماثلة طبقت كلھا بكاملھا

 
الحد الأقصى لتعدد العقوبات التبعیة ) 51مادة  )   

 
ة المحددة بزمن على عشر سنواتلایجوز أن یزید مجموع العقوبات التبعی .  

 
  الباب الثالث

 
  فـــي الجــرائــــم

 
  الفصل الأول

 
  أنــــواع الجــرائـــم

 
أنواع الجرائم ) 52مادة  )   

 
جنایات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لھا في ھذا القانون: الجرائم أنواع ثلاثة  .  

 
الجنایات ) 53مادة  )   

 
  -:  الجرائم المعاقب علیھا بالعقوبات الآتیةالجنایات ھي

 
  .الإعدام -

 
  .السجن المؤبد -

 
  السجن -

 
الجنح ) 54مادة  )   

 
  -: الجنح ھي الجرائم المعاقب علیھا بالعقوبات الآتیة

 
  .الحبس الذي تزید مدتھ على شھر -

 
  .الغرامة التي یزید أقصى مقدارھا على عشرة جنیھات -

 
   المخالفات )55مادة  )

 
  -: المخالفات ھي الجرائم المعاقب علیھا بالعقوبات الآتیة

 
  .الحبس الذي لاتزید أقصى مدتھ على شھر -

 
  .الغرامة التي لایزید أقصى مقدارھا على عشرة جنیھات -

 
  الفصل الثاني
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  الركن المادي للجریمة

 
استحالة الجریمة ) 56مادة  )   

 
ث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل أو لعدم وجود موضوعھلا جریمة إذا استحال حدو .  

 
  .ومع ذلك یعاقب على الأفعال التي ارتكبت إذا كونت ھذه الأفعال بذاتھا جریمة أخرى

 
صلة السببیة ) 57مادة  )   

 
یمة لم ینشأ لا یعاقب أحد على فعل یعتبر جریمة قانوناً إذا كان الضرر أو الخطر الذي یترتب علیھ وجود الجر

  .عن عملھ أو تقصیره
 

  .وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم یحل دون وقوع حادث یفرض القانون الحیلولة دون وقوعھ
 

اجتماع الأسباب ) 58مادة  )   
 

وجود أسباب أخرى سابقة علیھ  لا ینفي صلة السببیة بین الفعل أو الامتناع من جھة وبین الحادث من جھة أخرى
مصاحبة لھ أو لاحقة بھ وإن كانتأو   

 
  .الأسباب ھذه مستقلة عن فعل الفاعل أو امتناعھ

 
  .وتنتفي صلة السببیة بین الحادث وبین الوقائع اللاحقة لھ إذا كانت ھي وحدھا كافیة لوقوعھ

 
ھوفي ھذه الحالة إذا كون الفعل أو الامتناع السابق جریمة في ذاتھ تطبق علیھ العقوبة المقررة ل .  

 
سنوات، وتخفف العقوبات الأخرى  ویستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لاتقل عن عشر
یعلم بالأسباب السـابقة أو المصاحبة للفعل أو كـانت الأسباب اللاحقة  بمقدار لا یزید على الثلث إذا كان الجاني لا

ھذه الأسباب أھمیة كبرى لوقوععن فعلھ أو امتناعھ على أن یكون لسائر  مستقلة   .الحادث 
 

  .وتطبق الأحكام السابقة حتى وإن كان السبب السابق أو المصاحب اللاحق للفعل غیر مشروع قام بھ شخص آخر
 

  الفصل الثالث
 

  الشروع
 

الشروع ) 59مادة  )   
 

ره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل الشروع ھو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جنایة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أث
  .فیھا

 
  .ولا یعتبر شروعاً في جنایة أو جنحة مجرد العزم على ارتكابھا ولا الأفعال التحضیریة لذلك

 
عقوبات الشروع في الجنایات ) 60مادة  )   

 
  -:یعاقب على الشروع في الجنایة بالعقوبات الآتیة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

 
مؤبد إذا كانت عقوبة الجنایة الإعدامبالسجن ال .  
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  .بالسجن الذي لا تقل مدتھ عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجنایة السجن المؤبد
 

  .وفي الأحوال الأخرى یحكم بعقوبة السجن مع خفض حدیھا إلى النصف
 

معاقبة الشروع في الجنح ) 61مادة  )   
 

قررة للجنحة الكاملة مع خفض حدیھا إلى النصفیعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات الم .  
 

  الفصل الرابع
 

  الركن المعنوي للجریمة
 

توفر الشعور والإرادة ) 62مادة  )   
 

  .لا یعاقب على فعل أو امتناع یعده القانون جریمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة
 

بقصد عمديولا یعاقب على فعل یعد جنایة أو جنحة قـانوناً إذا لم یرتكب  ویستثني من ذلك الجـنایات والجنح التي  
 ارتكابھا ینص القـانون صراحة على إمكان

 
  .خطأ أو بتجاوز القصد

 
  .وخلافاً لما ذكر یحدد القانون الأحوال التي یعزى فیھا الفعل إلى الفاعل نتیجة لفعلھ أو امتناعھ

 
اء اقترن بقصد جنائي أو خطأ مادام ناتجاً عن شعور أما في المخـالفات فالكل مسئول عن فعلھ أو امتنـاعھ سو

  .وإرادة
 

القصد الإجرامي وتجاوز القصد والخطأ ) 63مادة  )   
 

على فعلھ أو امتناعھ حدوث  ترتكب الجنایة أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفھا یتوقع ویرید أن یترتب
ن وجود الجریمةالقانو الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي یعلق علیھ .  

 
  .وترتكب مع تجاوز القصد إذا نجم عن الفعل أو الامتناع ضرر أو خطر أكثر جسامھ مما كان یقصده الفاعل

 
عن إھمـال أو طیش أو عدم  وترتكب عن خطأ عندما لا یكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل یتوقعھ إذا وقع

ودرایة أو عن عدم مراعاة القوانین أو اللوائح أ   .الأوامر أو الأنظمة 
 

الخطئیة كلما اشترط القانون وجود  وتراعى في المخالفات أیضاً التفرقة المذكورة بین الجرائم العمدیة والجرائم
  .تلك التفرقة لأي غرض قانوني

 
الجرائم التي ترتكب عن طریق المطبوعات ) 64مادة  )   

 
اك، إذا ارتكبت إحدى الجرائم عن طریق الصحافة الدوریة مع مراعاة مسئولیة المؤلف وباستثناء حالات الاشتر

  -: یعاقب حسب الأحكام الآتیة
 

الناتجة عن القوة القاھرة أو الحادث  المدیر أو المحرر المسئول الذي لایمنع النشر عندما لا تتوافر الموانع
 الذي لا یمكن الطارئ أو الإكراه المادي أو المعنوي

 
  .دفعھ

 
جنایة أو جنحة تتوفر فیھا النیة الإجرامیة، تطبق العقوبةإذا كون الفعل  المقررة للجریمة المرتكبة مع خصمھا  
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 خطئیة إلى حد النصف، وإذا كون الفعل جریمة
 

  .أو مخالفة فتطبق العقوبة المقررة لھا
 

خل أراضى الدولة للمعـاقبة أو لایوجد دا وفي حـالة النشر غیر الـدوري إذا كـان المؤلف مجھولاً أو غیر قابل
 فإن كان ھذا فتطبق الأحكام السابقة على الناشر،

 
  .مجھولاً أو غیر قابل للمعاقبة أو لایوجد داخل أراضي الدولة یعاقب الطابع

 
المطبوعات السریة ) 65مادة  )   

 
طبوعات الدوریة تطبق أحكام المادة السابقة أیضاً حتى ولو لم تراع أحكام القوانین الخاصة بالمطبوعات ونشر الم

  .وغیر الدوریة
 

غیر موجودین في أراضي الدولة یعد  وإذا كان الأشخاص المبینون في المادة السابقة مجھولین أو غیر معاقبین أو
  .بتوزیع المطبوعات على أي وجھ مسئولاً عن الجرائم المذكورة كل من قام

 
الظروف الذاتیة للجریمة ) 66مادة  )   

 
عقاب على جریمة على تحقق شرط، كان الفاعل مسئولاً عنإذاعلق القانون ال الجریمة المتحقق فیھا الشرط ولو لم  

 .علیھ یقصد الحادث الذي یتوقف تحقق الشرط
 

الغلط المادي ) 67مادة  )   
 

  .الغلط في الفعل المكون لجریمة یعفى الفاعل من العقاب علیھا
 

فلا إعفاء لھ من العقوبة إذا اعتبر القانون الفعل جریمة خطئیةومع ذلك إذا كان الغلط ناشئاً عن خطأ الفاعل  .  
 

  .وكذلك یعاقب الفاعل كلما كون الفعل جریمة أخرى
 

الغلط الناتج عن التضلیل ) 68مادة  )   
 

نتیجة لتضلیل الغیر، وفي ھذه الحالة  تطبق أحكام المادة السابقة أیضاً إذا وقع الغلط في الفعل المكون للجریمة
اقب على الفعل من حمل على ارتكابھیع .  

 
  الفصل الخامس

 
  أسباب الإباحة

 
ممارسة الحق أو القیام بواجب ) 69مادة  )   

 
مشروع صدر من السلطة  لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضھ القانون أو فرضھ أمر

 العمومیة، وإذا وقعت جریمة تنفیذاً لأمر تلك
 

مسئولاً عنھا دائماً الموظف العمومي الذي صدر منھ الأمر، ویكونالسلطة كان  منفذ الأمر مسئولاً أیضاً ما لم  
  .ینفذ أمراً مشروعاً یكن یعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنھ

 
  .ولا عقاب على من ینفذ أمراً غیر مشروع إذا منعتھ القوانین منعاً باتاً من الجدال في مشروعیتھ

 
   الدفاع المشروع )70مادة  )
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ویبیح ھذا الحق. لا عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي للشخص ارتكاب كل فعل یلزم لدفع  

 جریمة تقع أضراراً بھ أو بغیره ولیس لھذا
 

  .الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة
 

مكررا أ ) 70مادة  )  ( )  
 

بأمر بناء على واجبات وظیفتھم  لا یبیح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظفین العمومیین أثناء قیامھم بحسن نیة
 ولو تخطوا حدودھا إلا إذا خیف أن ینشأ من

 
  .أفعالھم موت أو جراح بالغة وكان لھذا الخوف سبب معقول

 
مكررة ب ) 70مادة  )  ( )  

 
عي لا یبیح القتل العمد إلا إذا كـان مقصـوداً بھ دفع أحد الأمـور الآتیـةحق الدفاع الشر  :-  

 
  .فعل یتخوف أن یحدث منھ الموت أو جروح بالغة إذا كان لھذا الخوف أسباب معقولة – 1

 
  .مواقعة إنسان أو ھتك عرضھ بالقوة أو بالتھدید -2

 
  .خطف إنسان – 3

 
  . الجنایاتسرقة من السرقات المعدودة من – 4

 
  .الدخول لیلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاتھ – 5

 
الاستعمال المشروع للسلاح ) 71مادة  )   

 
القمع المادي أو یأمر  لا عقاب على الموظف العمومي الذي یستعمل السلاح أو أیة وسیلة أخرى من وسائل

 باستعمالھ تنفیذاً لواجب وظیفتھ إذا أرغمتھ على
 

ورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغیر للسلطات العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المواد السابقةاستعمالھ ضر .  
 

  .ویطبق الحكم ذاتھ على كل من ساعد الموظف العمومي تلبیة لطلب مشروع
 

  .أما الاحوال الأخرى التي یخول فیھا استعمال السلاح وغیره من وسائل القمع فینظمھا القانون
 

الضرورة ) 72مادة  )   
 

من خطر محدق یھدد بضرر  لا عقاب على من ارتكب فعلاً أرغمتھ على ارتكابھ ضرورة انقاذ نفسھ أو غیره
 جسیم للنفس على وشك الوقوع بھ أو بغیره، ول

 
  .م یكن لإرادتھ دخل في حلولھ، ولا في قدرتھ منعھ بطریقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر

 
كم على من یخضعھ واجب قانوني لتعریض نفسھ للخطرولا یطبق ھذا الح .  

 
تھدید الغیر، إلا أنھ في ھذه الحالة  ولایطبق حكم الفقرة الأولى من ھذه المادة أیضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن

  .استعمل التھدید للإرغام على ارتكابھ یكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي
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لمشروعتعدي حدود الدفاع ا ) 73مادة  )   
 

القانون أو أمر السلطة أو داعي  إذا تعدت، خطأ الأفعال المنصوص علیھا في المواد السابقة الحدود التي یعینھا
 الخطئیة للأفعال التي یرتكبھا، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الضرورة یعاقب مرتكبھا بعقوبة الجرائم

  .الجرائم خطأ
 

والقوة القاھرةالحادث الطارئ  ) 74مادة  )   
 

  .لا یعاقب من ارتكب الفعل لحادث طارئ أو لقوة قاھرة
 

الإكراه) 75مادة  )   
 

  .لا عقاب على من ارتكب فعلاً اكرھھ الغیر على ارتكابھ بقوة مادیة عجز عن دفعھا أو لم یستطع التخلص منھا
 

  .وفي ھذه الحالة یكون مسئولاً عن الجریمة من صدر عنھ الإكراه
 

صل السادسالف   
 

  تعـدد الجرائـم
 

الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة ) 76مادة  )   
 

  .إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتھا أشد والحكم بعقوبتھا دون غیرھا
 

تجزئة، وجب اعتبارھا كلھا جریمة ال وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضھا بحیث لا تقبل
 واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك

 
  .الجرائم مع زیادتھا إلى حد الثلث

 
الجرائم المستمرة ) 77مادة  )   

 
كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن  إذا ارتكبت عدة أفعال تنفیذاً لدافع إجرامي واحد فإنھا تعد جریمة واحدة إذا

تھا أو ارتكبت في أوقاتإختلفت في جسام  
 

  .مختلفة، إلا أن العقوبة في شأنھا تزاد إلى حد الثلث
 

الحكم على جرائم متعددة ) 78مادة  )   
 

المادتین السابقتین، وتطبق في  إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منھا مع مراعاة أحكام
  .شأنھا الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات

 
باب الرابعال   

 
  في الفاعل

 
  الفصل الأول

 
  المسئولیة الجنائیة

 
قوة الشعور والإرادة ) 79مادة  )   
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  .لا یسأل جنائیاً إلا من لھ قوة الشعور والإرادة

 
  .ولا یعاقب على فعل یعتبر جریمة قانوناً إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل

 
ھ عن الرابعة عشرةالصغیر الذي تقل سن ) 80مادة  )   

 
للقاضي أن یتخذ في شأنھ التدابیر  لا یكون مسئولاً جنائیاً الصغیر الذي لم تبلغ سنھ الرابعة عشرة، غیر أن

 من عمره الوقائیة الملائمة إذا كان قد أتم السابعة
 

  .وقت ارتكاب الفعل الذي یعد جریمة قانوناً
 

الصغیر ما بین الرابعة عشرة ) 81مادة  )   
 

الثامنة عشرةو   
 

ارتكاب الفعل وكانت لھ قوة الشعور  یسأل جنائیاً الصغیر الذي أتم الرابعة عشرة ولم یبلغ الثامنة عشرة وقت
 بمقدار والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنھ

 
  .ثلثیھا

 
ین السجن لمدة لا تقل بھاتین العقوبت وإذا ارتكب الصغیر المسئول جنایة عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد یستبدل

 عن خمس سنوات، ویمضي الصغیر المحكوم
 

لتثقیفھ وتھذیبھ بشكل یكفل ردعھ  علیھ عقوبتھ في محل خاص بالأحداث المسئولین جنائیاً یخضع فیھ لنظام خاص
  .وتھیئتھ لیصبح عضواً صالحاً في المجتمع

 
  . عشرة والثامنة عشرة إذا كان غیر ممیز على الصغیر ما بین الرابعة150وتطبق المادة 

 
مدة إیواء القصر المسئولین جنائیاً ) 82مادة  )   

 
للعقوبة فقط، ویظل الإیواء  على القاضي في الحالة المنصوص علیھا في المادة السابقة أن یفرض الحد الأدنى

 ارتداعھ، قائماً إلى أن یبرھن القاصر بالفعل على
 

اً نافعاً في المجتمعوصلاحیتھ لأن یكون عضو .  
 

المبینة في الفقرة السابقة بناء  ویأمر قاضي الإشراف بالإفراج فوراً عن المحكوم علیھ عندما تثبت لدیھ الشروط
 على رأي مدیر المحل الخاص والطبیب القائ

 
  .م بشئون تربیة القاصر

 
أو ثبت بعد انقضائھا ارتداعھ یحال إلى قسم فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بھا 
  .خاص من المحل ذاتھ

 
  .ولقاضي الإشراف عندما تنتھي مدة العقوبة المحكوم بھا أن یستبدل بالاعتقال الحریة المراقبـة

 
العیب الكلي في العقل ) 83مادة  )   

 
  . مرض أفقده الشعور والإرادةلا یسأل جنائیاً من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عیب عقلي كلي ناتج عن
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العیب الجزئي في العقل ) 84مادة  )   
 

یسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غیر مطبق ناتج عن مرض انقص قوة شعوره وإرادتھ بقدر 
  .جسیم دون أن یزیلھا

 
وبة السجن المؤبد السجن لمدة لا إلا أنھ تستبدل في شأنھ بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبعق

  .تقل عن خمس سنوات
 

  .وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثیھا
 

عدم تعیین الحد الأقصى في ) 85مادة  )   
 

  .العقوبة المفروضة
 

أو تسمم مزمن ناتج عن تعاطي  اذا وجـد عیب جزئي في العقل یستوجب إنقـاص المسئولیة وفقـاً للمادة السابقة
أو المخدرات وكذلك عند إدانة الأصمالخمور   

 
  .الأبكم، ویقضي ھؤلاء مدة عقوبتھم في محل خاص یوضعون فیھ تحت رعایة خاصة للعلاج الملائم

 
تسمح الحالة النفسیة والعقلیة للمحكوم  ولیس للقاضي أن یعین مدة العقوبة إلا في حدھا الأدنى، وتظل قائمة إلى أن

  .علیھم بإرجاعم إلى المجتمع
 

والطبیب النفساني التابع لھا،  وفي ھذه الحالة یأمر قاضي الإشراف بالإفراج عنھم بناء على رأي مدیر المصلحة
  .مع فرض المراقبة علیھم إذا اقتضى الحال

 
الصم البكم ) 86مادة  )   

 
  .لا یسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن لھ، بسبب عاھتھ، قوة شعور وإرادة وقت اقتراف الفعل

 
اذا كانت قوة الشعور والإرادة منقوصة بشكل جسیم دون أن تكون مفقودة طبقت أحكام المادتین السابقتینو .  

 
السكر الناتج عن حادث طارئ ) 87مادة  )   

 
  أو قوة قاھرة

 
ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاھرة  لا یسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابھ فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي

  . عن مواد أخذھا على غیر علم منھ بھاأو
 

والإرادة دون أن یزیلھا یسأل الفاعل  وإذا كان السكر غیر كلى ولكنھ كان من الجسامة بحیث أنقص قوة الشعور
 القانون وتطبق في شأنھ العقوبة التي یقررھا

 
84مع إبدالھا أو تخفیفھا على الوجھ المبین في المادة  . 

 
رالسكر المدب ) 88مادة    

 
الجریمة أو لتبریرھا وإنما تزاد العقوبة  لا یبرئ مـن المسئولیة الجنـائیة ولا ینقص منـھا السكر المدبر لارتكاب

  .بمقدار لا یجاوز الثلث
 

ملغاة ) 89مادة  )  ( )  
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السكر الاختیاري ) 90مادة  )   
 

  .لا یحول السكر الاختیاري دون مسئولیة الفاعل ولا ینقصھا
 

ارتكاب الفعل تحت تأثیر ) 91مادة  )   
 

  المواد المخدرة
 

، أیضاً عندما یرتكب الفعل تحت تأثیر المواد المخدرة90 و 88 و 87تطبق أحكام المواد  .  
 

التسمم المزمن لتعاطي ) 92مادة  )   
 

  الكحول أوالمخدرات
 

تج عن تعاطي الكحول أو  على الأفعال المقترفة في حالة تسمم مزمن نا85 و 84 و 83تطبق أحكام المواد 
  .المخدرات

 
افقاد الغیر الشعور ) 93مادة  )   

 
  لاقتراف الجریمة

 
من أفقد الغیر شعوره أو إرادتھ لحملھ عن ارتكاب جریمة، كان مسئولاً عن الفعل المقترف وتزاد عقوبتھ بمقدار 

  .لا یجاوز الثلث
 

تدبیر فقدان الشعور والإرادة ) 94مادة  )   
 

  . على من أفقد نفسھ قوة الشعور والارادة لارتكاب جریمة أو لتبریرھا79كام الفقرة الثانیة من المادة لاتطبق أح
 

حالات الانفعال أو الھوى ) 95مادة  )   
 

  .لا تعفى حالات الانفعال والھوى من المسئولیة الجنائیة ولا تنقصھا
 

  الفصل الثاني
 

  العود
 

العائد ) 96مادة  )   
 

اًیعتبر عائد  :-  
 

من حكم علیھ بعقوبة جنایة وثبت ارتكابھ بعد ذلك لجنایة أو جنحة: أولاً  .  
 

من حكم علیھ بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنھ ارتكب جنحة قبل مضي: ثانیاً  خمس سنین من تاریخ انقضاء  
 .ھذه العقوبة أو من تاریخ سقوطھا بمضي المدة

 
بالغرامة وثبت أنھ ارتكب جریمة مماثلة   بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أومن حكم علیھ لجنایة أو جنحة: ثالثاً 

 للجریمة الأولى قبل مضي خمس سنین من
 

  .تاریخ الحكم المذكور
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أما من حیث طبیعة الأعمال المكونة  وتعد الجرائم متماثلة في القانون الجنائي إذا اشتركت في خواصھا الأساسیة
لتي حملت علیھالھا وأما من حیث الدوافع ا  وإن 

 
  .لم تخالف قانوناً واحداً بالذات

 
زیادة عقوبة العائد ) 97مادة  )   

 
  .تزاد العقوبة بمقدار لا یجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص علیھا في المادة السابقة

 
 
 

نصف ومع ھذا لا یجوز یزید على ال وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زیادة العقوبة بمقدار لا یقل عن الربع ولا
  .أن تزید مدة السجن على عشرین سنة

 
العود والصغار ) 98مادة  )   

 
  .لا تطبق أحكام العود على الصغار الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة

 
  الفصل الثالث

 
  اشتراك عدة أشخاص في جریمة

 
الفاعل وعقوبتھ ) 99مادة  )   

 
  : یعد فاعلاً للجریمة

 
بھا وحده أو مع غیرهمن یرتك: أولاً  .  

 
من یدخل في ارتكابھا إذا كانت تتكون من جملة أعمال فیأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لھا: ثانیاً  .  

 
  .وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجریمة المقترفة

 
ة بالنسبة لھ فلا یتعدى العقوب ومع ذلك إذا وجدت أحـوال خاصة بأحد الفاعلین تقتضي تغییر وصف الجریمة أو

 أثرھا إلى غیره منھم إذا كان غیر عالم بتلك
 

  .الأحوال، وكذلك إذا تغیر الوصف باعتبار قصد مرتكب الجریمة أو كیفیة علمھ بھا
 

الشریك ) 100مادة  )   
 

  : یعد شریكاً في الجریمة
 

عل قد وقع بناء على ھذا التحریضكل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجریمة إذا كان ھذا الف: أولاً  .  
 

من أعطى الفاعل أو الفاعلین سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما: ثانیاً  استعمل في ارتكاب الجریمة مع علمھ  
 بھا أو ساعدھم بأي طریقة أخرى في الأعمال

 
  .المجھزة أو المسھلة أو المتممة لارتكابھا

 
الجریمة فوقعت بناء على ھذا الاتفاقمن اتفق مع غیره على ارتكاب : ثالثاً  .  
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عقوبة الشریك ) 101مادة  )   
 

  .من اشترك في جریمة فعلیھ عقوبتھا إلا ما استثني قانوناً بنص خاص
 

  : ومع ھذا
 

لا تأثیر على الشریك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغییر وصف الجریمة إذا كان الشریك غیر : أولاً 
لأحوالعالم بتلك ا .  

 
إذا تغیر وصف الجریمة نظراً إلى قصد الفاعل منھا أو كیفیة علمھ: ثانیاً  بھا یعاقب الشریك بالعقوبة التي  

 علمھ بھا یستحقھا لو كان قصد الفاعل من الجریمة أو
 

  .كقصد الشریك منھا أو علمھ بھا
 

معاقبة الشریك دون الفاعل ) 102مادة  )   
 
ر معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصداذا كان فاعل الجریمة غی الجنائي أو لأحوال أخرى  

 خاصة بھ وجبت مع ذلك معاقبة الشریك بالعقوب
 

  .ة المنصوص علیھا قانوناً
 

الجریمة المعاقب علیھا الشریك ) 103مادة  )   
 

انت الجریمة التي وقعت بالفعل ك من اشترك في جریمة فعلیھ عقوبتھا، ولو كانت غیر التي تعمد ارتكابھا متى
 یحتمل وقوعھا عادة نتیجة للتحریض أو الاتفاق

 
  .أو المساعدة التي حصلت

 
مكررة ) 103مادة  )  ( )  

 
في الأحوال التي ینص فیھا القانون على تشدید العقاب لتعدد الفاعلین یتحقق التعدد بحضور الشریك تنفیذ 

  .الجریمة
 

مكررة ) 103مادة  )  ( )  
 

فالغرامات یحكم بھا على كل منھم  إذا حكم على جملة متھمین بحكم واحد لجریمة واحدة فاعلین كانوا أو شركاء
 یكونون على إنفراد خلافاً للغرامات النسبیة فإنھم

 
  .متضامنین في الالتزام بھا

 
التعاون في الجرائم الخطئیة ) 104مادة  )   

 
تعاون عدة أشخاص یعاقب كل منھم بالعقوبة المقررة للجریمةفي الجریمة الخطئیة إذا نتج الحادث عن  .  

 
  الباب الخامس

 
  سقوط الجریمة وانقضاء العقوبة

 
  الفصل الأول
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  سقوط الجریمة
 

وفاة المتھم قبل الإدانة ) 105مادة  )   
 

  .تسقط الجریمة بوفاة المتھم قبل الإدانة
 

العفو العام ) 106مادة  )   
 

ور العفو العام عنھا كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلیة والتبعیة التي حكم بھاتسقط الجریمة بصد .  
 

  .وإذا تعددت الجرائم إقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنھا دون غیرھا
 

یھ كما یقتصر سقوط الجریمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام إلا إذا نص ف
  .على موعد آخر

 
على معتادي الإجرام ولا محترفیھ ولا  ولا یطبق العفو العام على العائدین عوداً متكرراً في الجرائم المتماثلة ولا

 قانون العف المنحرفین فیھ، كل ذلك ما لم ینص
 

  .و العام على غیر ذلك
 

سقوط الجریمة بمضي المدة ) 107مادة  )   
 

سنین من یوم وقوع الجریمة، والجنح بمضي ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنة، تسقط الجنایات بمضي عشر 
  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

 
  .ولا یوقف سریان المدة التي تسقط بھا الجریمة لأي سبب كان

 
انقطاع المدة ) 108مادة  )   

 
لمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو ا تنقطع المدة بصدور حكم بالإدانة أو بإجراءات الاتھام أو التحقیق أو

 المتھم أو إذا بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت بمواجھة
 

  .أخطربھا بوجھ رسمي، وتسري المدة من جدید ابتداء من یوم الانقطاع
 

  .وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سریان المدة یبدأ من تاریخ آخر إجراء
 

مدة بالنسبةأثر انقطاع ال ) 109مادة  )   
 

  للمتھمین الآخرین
 

بالنسبة للباقین ولو لم تكن قد اتخذت  اذا تعدد المتھمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدھم یترتب علیھ انقطاعھا
  .ضدھم إجراءات قاطعة للمدة

 
الصلح ) 110مادة  )   

 
 بطریق الوجوب أو على الحكم یجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ینص القانون فیھا على عقوبة الحبس

  .بشيء آخر غیر الغرامة أو الحبس
 

ویجب على محرر المحضر في الأحوال التي یجوز فیھا الصلح أن یعرض الصلح على المتھم الحاضر ویثبت 
  .ذلك في المحضر
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أركان الصلح القانونیة ) 111مادة  )   

 
محكمة أو أي خزانةیجب على المتھم الذي یرغب في الصلح أن یدفع لخزانة ال عامة أخرى في ظرف عشرة أیام  

 من یوم عرض الصلح علیھ مبلغ خمسین قرش
 

الحالات التي یجیز فیھا القانون الحكم  اً في الحالات التي لایعاقب فیھا القانون بغیر الغرامة، ومائة قرش في
  .بالحبس أو الغرامة بطریق الخیرة

 
  .وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح

 
تعلیق تنفیذ الأحكام على شرط ) 112مادة  )   

 
في نفس الحكم بایقاف تنفیذ العقوبة  یجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزید على سنة أو بالغرامة أن تأمر

 فیھ لمدة خمس سنین تبدأ من الیوم الذي یصبح
 

  .الحكم نھائیاً
 

یر الذي یقل عمره عنویجوز للمحكمة أن تطبق حكم الفقرة السابقة على الصغ الثامنة عشرة وعلى من بلغ  
 السبعین عند الحكم علیھ بالحبس لمدة لا تزید على

 
  .سنتین

 
الأدنى للعقوبة المحكوم بھا ما دامت  ولتطبیق ھذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعین مدتھا تكون العبرة بالحد

  .القانون تتوافر فیھا سائر الأركان التي یتطلبھا
 

متى یوقف التنفیذ ) 113مادة  )   
 

علیھ أو ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي  لا یصـدر الأمر بایقاف التنفیذ إلا إذا رأت المحكمـة من أخـلاق المحكوم
 الاعتقاد ارتكب فیھا الجریمة ما یبعث على

 
  .بأنھ لن یعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، ویجب أن تبین في الحكم أسباب ایقاف التنفیذ

 
بھا، وقف تنفیذ العقوبات التبعیة  الأصلیة المحكوم ویترتب على الأمر بالایقاف، فضلاً عن وقف تنفیذ العقوبة

 الحكم على وسائر الآثار الجنائیة إلا إذا نص في
 

  .عدم وقفھا
 

إلغاء ایقاف التنفیذ ) 114مادة  )   
 

112رة في المادة یلغى الأمر الصادر بایقاف التنفیذ إذا حدث خلال المدة المقر  :-  
 

  .إن ارتكب المحكوم علیھ جنایة أو جنحة وحكم علیھ من أجلھا بعقوبة مقیدة للحریة مدة تزید على شھر – 1
 

أو حكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة لمدة تزید على شھر في جنایة أو جنحة ارتكبت قبل صدور الأمر  – 2
  .بالایقاف

 
اف التنفیذاجراءات إلغاء إیق ) 115مادة  )   

 
القاضي في ذلك صدر الحكم بالإلغاء  یأمر بالغاء ایقاف التنفیذ القاضي الذي یحكم في القضیة الأخیرة، وإذا قصر
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المحكمة التي أمرت بایقاف التنفیذ منعقدة في غرفة مشورة بعد تكلیف  بناء على طلب النیابة العمومیة من
  .علیھ بالحضور المحكوم

 
الإلغاءآثار  ) 116مادة  )   

 
  .یترتب على الإلغاء تنفیذ العقوبة المحكوم بھا وجمیع العقوبات التبعیة والآثار الجنائیة التي تكون قد أوقفت

 
سقوط الجریمة ) 117مادة  )   

 
 
 

إذا انقضت مدة الایقاف ولم یصدر خلالھا حكم بإلغائھ سقطت الجریمة ولا یجوز تنفیذ العقوبة المحكوم بھا ولا 
  . التبعیةالعقوبات
 

العفو القضائي عن الصغار ) 118مادة  )   
 

لمدة تزید على سنتین أو بغرامة لا  إذا ارتكب الصغیر دون الثامنة عشرة جریمة یعاقب عنھا بعقوبة مقیدة للحریة
 جاز تجاوز خمسین جنیھاً أو بالعقوبتین معاً

 
یھا في المادةللقاضي أن یمنحھ العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عل من ھذا القانون، وتسقط  113 

  .الجریمة بصیرورة الحكم بالعفو نھائیاً
 

  .ولا یجوز منح العفو القضائي للصغیر الذي سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة كما لایجوز منحھ أكثر من مرة واحدة
 

  الفصل الثاني
 

  انقضاء العقوبة
 

وفاة الجاني ) 119مادة  )   
 

  . بوفاة الجاني بعد الحكم علیھتنقضي العقوبة
 

سقوط العقوبة بمضي المدة ) 120مادة  )   
 

تسقط العقوبة المحكوم بھا في جنایة بمضي عشرین سنة میلادیة، إلا عقوبة الإعدام فإنھا تسقط بمضي ثلاثین 
  .سنة

 
  .وتسقط العقوبة المحكوم بھا في جنحة بمضي خمس سنین

 
  . مخالفة بمضي سنتینوتسقط العقوبة المحكوم بھا في

 
بدء سریان المدة ) 121مادة  )   

 
  .تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صیرورة الحكم نھائیاً

 
انقطاع المدة ) 122مادة  )   

 
إجراءات التنفیذ التي تتخذ في  تنقطع المدة بالقبض على المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة وبكل إجراء من

  . علمھ رسمیاًمواجھتھ أو تصل إلى
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جریمة من نوع الجریمة المحكوم  وفي غیر مواد المخالفات تنقطع المدة أیضاً إذا ارتكب المحكوم علیھ خلالھا
  .علیھ من أجلھا أو مماثلة لھا

 
ایقاف سریان المدة ) 123مادة  )   

 
  .یوقف سریان المدة كل مانع یحول دون مباشرة التنفیذ سواء كان قانونیاً أو مادیاً

 
العفو الخاص ) 124مادة  )   

 
بعقوبة أخرى أخف منھا مقررة قانوناً،  العفو عن العقوبة المحكوم بھا یقتضي إسقاطھا كلھا أو بعضھا أو إبدالھا

 الجنائیة ولا تسقط العقوبات التبعیة ولا الآثار
 

  .الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك
 

الآثار الطبیعیة للعفو الخاص ) 125مادة  )   
 

  -: ما لم ینص المرسوم على خلاف ذلك
 

  .یستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد – 1
 

تفرض الحریة المراقبة مدة لا تقل عن خمس سنوات على المحكوم علیھ بالسجن المؤبد الذى أبدلت عقوبتھ  – 2
  .أو عفى عنھا

 
  الفصل الثالث

 
تركة بشأن انقضاءأحكام مش   

 
  العقوبات والجرائم

 
آثار انقضاء الجریمة أو العقوبة ) 133مادة  )   

 
  .لا ینتفع بسقوط الجریمة أو العقوبة إلا الشخص الذي یتعلق بھ سبب السقوط ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

 
تجمع أسباب الانقضاء ) 134مادة  )   

 
ة وقت حدوثھاتسري أسباب سقوط الجریمة أو العقوب .  

 
وإذا اجتمع سببان أحدھما ینھي الجریمة والآخر ینھي العقوبة كانت العبرة بسبب سقوط الجریمة وإن لحق بسبب 

  .انقضاء العقوبة
 

السابق یسقط الجریمة أو العقوبة،  واذا وجدت أسباب متعددة في أوقات مختلفة تسقط الجریمة أو العقوبة فالسبب
ي آثار الإدانة التيوالأسباب اللاحقة تنھ  لم تكن 

 
  .قد انقضت بعد نتیجة للسبب السابق

 
الجریمة أو العقوبة، وفي  واذا وجدت أسباب متعددة في وقت واحد سرى السبب الأنسب لمصلحة الجاني لإنھاء

 ھذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة اذا ل
 

  .م تنقض جمیع آثار الإدانة نتیجة لذلك السبب الأنسب
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  الباب السادس
 

  في المجرمین الخطرین وفي
 

  التدابیر الوقائیة
 

  الفصل الأول
 

  تعریفات وأحكام عامة
 

الخطورة الإجرامیة ) 135مادة  )   
 

 أن – 28المبینة في المادة   نظراً للظروف–الشخص الخطر ھو من یرتكب فعلاً یعده القانون جریمة ویحتمل 
نون جرائم وإن لیرتكب أفعالاً أخرى یعدھا القا  

 
  .م یكن مسئولاً أو معاقباً جنائیاً

 
  .وتفترض الخطورة في الإحوال التي ینص علیھا القانون

 
  .وتطبق على الشخص الخطر التدابیر الوقائیة وفقاً لأحكام القانون

 
أنواع خاصة من الخطورة الإجرامیة ) 136مادة  )   

 
نحرفون لنوع خاص من التدابیر الوقائیة ینص علیھ القانونیخضع معتادو الإجرام ومحترفوه والجناة الم .  

 
فرض التدابیر الوقائیة ) 137مادة  )   

 
  .لا تفرض التدابیر الوقائیة إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك النص

 
تعاقب القوانین ) 138مادة  )   

 
الأمر بھایكون تنفیذ التدابیر الوقائیة وفقاً للقانون المعمول بھ وقت  .  

 
  .وإذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفیذھا طبق ھذا الأخیر

 
التثبت من الخطورة ) 139مادة  )   

 
  .یؤمر باتخاذ التدابیر الوقائیة متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة

 
ضة قانوناً، وذلك في الحالتین التالیتینعلى أنھ یلزم لتطبیق التدابیر الوقائیة التثبت من الخطورة، ولو كانت مفتر  

:-  
 

بعد عشر سنوات من الیوم الذي ارتكب فیھ الفعل إذا كان الشخص من مختلي الشعور في الأحوال التي  – 1
149تنص علیھا المادة  .  

 
  .بعد مضي خمس سنوات من الیوم الذي ارتكب فیھ الفعل في سائر الأحوال الأخرى – 2

 
ر القاضي باتخاذ التدابیر الوقائیةقرا ) 140مادة  )   

 
  .یقرر القاضي اتخاذ التدابیر الوقائیة في نفس الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة
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  -: ویجوز اتخاذھا بناء على قرار آخر یصدره قاضي الإشراف في الأحوال التالیة

 
حكوم علیھ من تنفیذ العقوبةفي حالة صدور حكم بالإدانة أثناء تنفیذ العقوبة أو أثناء ھرب الم – 1 .  

 
في حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة الاجتماعیة مفترضة ولم یطبق التدبیر الوقائي مدة تعادل  – 2

  .الحد الأدنى المقرر لھ
 

إلغاء التدابیر الوقائیة الشخصیة ) 141مادة  )   
 

  وإعادة النظر في الخطورة
 

قائیة المأمور بھا مادامت الخطورة قائمةا یجوز إلغاء التدابیر الو .  
 

الوقائي أن یعید النظر في حالة الشخص  وعلى القاضي عند انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة في القانون للتدبیر
 عین الخاضع لھ، فإذا تبین أنھ لازال خطراً

 
  .مدة إضافیة یعاد بعدھا النظر في حالتھ

 
بإلغائھا قبل انقضاء الحد الأدنى   المتخذة في شأنھ تدابیر وقائیة جاز الأمرومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص

 المدة للمدة التي یفرضھا القانون أو قبل انقضاء
 

  .الإضافیة التي أمر بھا القاضي وذلك حتى في الحالة التي تفترض فیھا قانوناً خطورة الشخص
 

آثار انقضاء الجریمة أو العقوبة ) 142مادة  )   
 

ل سقوط الجریمة دون تطبیق التدابیر الوقائیة وینھي تنفیذھا، كما یمنعیحو سقوط العقوبة تطبیق التدابیر الوقائیة  
 لحكم باستثناء ما فرض منھا كإجراء تبعي

 
  .بالسجن تزید مدتھ على عشر السنوات

 
نتینومع ذلك فإن التدابیر المقیدة للحریة تستبدل بھا الحریة المراقبة مدة لاتقل عن س .  

 
تنفیذ التدابیر الوقائیة ) 143مادة  )   

 
  .التدبیر الوقائي المضاف إلى عقوبة مقیدة للحریة ینفذ بعد قضائھا أو انقضائھا بشكل آخر

 
  .وإذا كان التدبیر الوقائي مضافاً إلى عقوبة غیر مقیدة للحریة فینفذ بعد أن یصبح الحكم بالإدانة نھائیاً

 
  الفصل الثاني

 
تدابیر الوقائیة الشخصیةفي ال   

 
أنواع التدابیر الوقائیة الشخصیة ) 144مادة  )   

 
  -: تنقسم التدابیر الوقائیة الشخصیة إلى تدابیر مقیدة للحریة وتدابیر غیر مقیدة وتعتبر التدابیر التالیة مقیدة للحریة

 
  .الإحالة إلى معتقل – 1

 
  .الإیواء في مستشفى للأمراض العقلیة – 2
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  .الإیواء في إحدى الإصلاحیات – 3

 
  -: وتعتبر التدابیر التالیة غیر مقیدة للحریة

 
  .الحریة المراقبة – 1

 
  .حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر أو في منطقة معینة أو أكثر – 2

 
  .حظر ارتیاد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فیھا المسكرات – 3

 
راضي الدولةإبعاد الأجنبي عن أ – 4 .  

 
الإحالة إلى محال اعتقال ) 145مادة  )   

 
  -: یحال الأشخاص الآتي ذكرھم إلى معتقلات خاصة

 
  .من تقرر اعتیادھم للإجرام أو احترافھم لھ أو انحرافھم فیھ – 1

 
ة السابقة، ثم عنھم التدابیر الوقائی من سبق تقریر اعتیادھم الإجرام أو احترافھم لھ أو انحرافھم فیھ ورفعت – 2

 النوع تعد ارتكبوا عمداً جریمة جدیدة من نفس
 

  .دلیلاً آخر على اعتیادھم أو احترافھم الإجرام أو انحرافھم فیھ
 

الإجرام أو احترفھ أو انحرف فیھ  من لم تتوافر فیھ الشروط التي یتطلبھا القانون لاعتباره مجرماً أعتاد – 3
ائدة منوأظھر خطورة شدیدة تدل على أن لا ف  

 
  .وضعھ تحت المراقبة أو فرض ضمان حسن السلوك، وفي ھذه الحالة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة

 
اعتیاد ارتكاب الجنایات أو الجنح ) 146مادة  )   

 
لجنایة أو جنحة عمدیة فللقاضي،  إذا سبق الحكم على شخص لجنایتین أو جنحتین عمدیتین وحكم علیھ مرة أخرى

بیعة الجریمة المرتكبإذا ظھر لھ من ط  
 

المبینة في الفقرة الثانیة  ة وخطورتھا والزمان الذي ارتكبت فیھ وسلوك الفاعل وسیرتھ ومن الظروف الأخرى
یقرر اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ویأمر باحالتھ إلى معتقل خاص   أن المتھم قد تفرغ للإجرام، أن28من المادة 

  . إنھاء مدة عقوبتھما لایقل عن سنتین بعد یقضى فیھ
 

احتراف الإجرام ) 147مادة  )   
 

أخرى یعد مجرماً محترفاً عندما  من توافرت فیھ الشروط المقررة لاعتباره مجرماً معتاداً وحكم علیھ لجریمة
 یبدو للقاضي من طبیعة الجرائم ونوعھا وسیرت

 
أنھ یعتمد عادة في معیشتھ ولو جزئیاً  ) 28( ه والظروف الأخرى المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

  .على ما یجنیھ من الإجرام
 

  .وفي ھذه الحالة لا تقل مدة اعتقالھ عن ثلاث سنوات
 

الانحراف في الإجرام ضد الأشخاص ) 148مادة  )   
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ت بدافع مدة لاتقل عن خمس سنوا من ارتكب ضد حیاة فرد أو سلامتھ جنایة معاقباً علیھا بعقوبة مقیدة للحریة
 بغلظة تافھ أو لأسباب دنیئة أو كان ارتكابھ إیاھا

 
وتوحش، عد مجرماً منحرفاً وإن لم یكن عائداً أو معتاداً الإجرام أو محترفھ ویحال إلى محل اعتقال یبقى فیھ مدة 

  .لا تقل عن أربع سنوات
 

الایواء في مستشفى للأمراض العقلیة ) 149مادة  )   
 
المخدرات أو كان المتھم أصما   لعاھة نفسیة أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أوفي حالة تبرئة المتھم

 أبكما یؤمر دائماً بإیوائھ في مستشفى للأمراض
 

أو جریمة أخرى مما یقرر القانون  العقلیة مدة لا تقل عن سنتین ما لم یكن الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطئیة
مقیدة للحریةالعقاب علیھ بغرامة أو عقوبة   لا 

 
  .یجاوز حدھا الأقصى السنتین

 
الإیواء في مستشفى الأمراض العقلیة عن  فإذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة

 عشر سنوات وتكون المدة خمس سنوات على
 

،الأقل إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات إلا أن ھذا النص على الحد الأدنى  
 من للإیواء لا یحول دون تطبیق الفقرة الأخیرة

 
141المادة  .  
 

  .ویقتضي الإیواء في مستشفى الأمراض العقلیة تأجیل تنفیذ أیة عقوبة مقیدة للحریة
 

وص علیھا في وتطبق أحكام ھذه المادة على القصر غیر المسئولین جنائیاً إذا توافر شرط من الشروط المنص
  .الفقرة الأولى من ھذه المادة

 
إیواء الأحداث في إصلاحیة قانونیة ) 150مادة  )   

 
الإیواء في إصلاحیة قانونیة من التدابیر الوقائیة الخاصة بالقصر غیر المسئولین جنائیاً، ویجب أن لاتقل مدة 

  .الإیواء عن سنة
 

الصغیر غیر الملاحق جنائیاً ) 151مادة  )   
 

ا ارتكب الصغیر الذي تقل سنھ عن أربع عشرة سنة فعلاً ینص القانون علىاذ اعتباره جنایة أو جنحة عمدیة  
 وكان الصغیر خطراً وجب على القاضي بعد

 
إصـلاحیة قانونیة أو بوضعھ تحت  مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة القاصر الاجتماعیة، أن یأمر بإیوائھ في

بوضعھ تحتالمراقبة، ولا یجوز الأمر   
 

أو لمن كانوا ملزمین بتربیتھ والعنایة بھ،  المراقبة إلا في الحالة التي یمكن فیھا تنفیذ تلك المراقبة بتسلیمھ لوالدیھ
  .الاجتماعیة أو لإحدى مؤسسات المساعدة

 
درتھ على الثامنة عشرة إذا ثبت عدم ق ویطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم یبلغ

 الذي یعد الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل
 

  .جریمة قانوناً مما یجعلھ غیر مسئول جنائیاً
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وإذا ظھر أثناء مدة وضعھ تحت المراقبة ما یحمل على الشك في ارتداعھ استبدل بالحریة المراقبة الإیواء في 
  .إصلاحیة

 
مكررة ) 151مادة  )  ( )  

 
یجب على القاضي أن یلزم بنفقاتھ   إلى غیر والدیھ أو الملزمین بنفقتھ،151فقاً للمادة في حالة تسلیم الصغیر و

 كلھا أو بعضھا الشخص الملزم بالإنفاق علیھ
 

  .قانوناً إن كان ظاھر الیسار
 

وان كان الحدث ذا مال یجب أن یأمر القاضي بتحصیل نفقاتھ كلھا أو بعضھا من مالھ ویحدد القاضي في الحالتین 
لمبلغ ومواعید دفعھا .  

 
151مادة  )  ) ( )  

 
 وارتكب الصغیر 151وفقاً للمادة  إذا أمر بتسلیم الصغیر لوالدیھ أو غیرھم من الملزمین بتربیتھ والعنایة بھ

 یحكم جریمة خلال سنة من تاریخ الأمر بالتسلیم
 

نیة جنایة وغرامة لاتزید على عشرین على من تسلمھ بغرامة لا تزید على الخمسین جنیھاً إذا كانت الجریمة الثا
  .جنیھاً إذا كانت جنحة

 
الأحوال التي یجوز فیھا ) 152مادة  )   

 
  فرض مراقبة الحریة

 
  : یجوز فرض مراقبة الحریة

 
  .عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزید على سنة – 1

 
 حسن سلوك بعد انتھاء مدة الإیواء في الأحوال التي یرى فیھا القاضي أنھ لیس من المناسب فرض ضمان – 2

  .في معتقل
 

  .في الأحوال الأخرى التي ینص علیھا القانون – 3
 

الأحوال التي یتحتم فیھا الأمر ) 153مادة  )   
 

  بمراقبة الحریة
 

  -: تفرض دائماً مراقبة الحریة في الأحوال الآتیة
 

ي ھذه الحالة یجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتینعندما یحكم بعقوبة سجن مدة لاتقل عن عشر سنوات، وف – 1 .  
 

  .عندما یمنح المحكوم علیھ الإفراج تحت شرط – 2
 

  .في الأحوال الأخرى المنصوص علیھا في القانون – 3
 

مكررة ) 153مادة  )   
 

 فیما یتعلق 151یجب ألا تقل مدة مراقبة الحریة عن سنة، مالم ینص القانون على غیر ذلك، مع مراعاة المادة 
  .بمراقبة الأحداث
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ملغاة ) 154مادة  )  ( )  

 
ملغاة ) 155مادة  )  ( )  

 
حظر الإقامة ) 156( مادة    

 
یعینھا القاضي على من ثبتت  یجوز أن یفرض حظر الإقامة في مدیریة أو أكثر أو في أیة منطقة إداریة أخرى

بتھا ظروف خاصة اجتماعیة أو أدبیة وجدت في مكان جریمة سب علیھ جریمة ضد الدولة أو ضد الأمن العام، أو
  .معین

 
  .ویجب ألاتقل مدة حظر الإقامة عن سنة

 
وإذا وقع إخلال بشروط الإقامة بدأ سریان المدة من جدید في حدھا الأدنى كما یجوز علاوة على ذلك الأمر 

  .بمراقبة الحریة
 

حظر ارتیاد الحانات والمحال ) 157مادة  )   
 

التي تقدم فیھا المسكراتالعامة    
 

  .یكون حظر ارتیاد الحانات والمحال العامة التي تقدم فیھا المسكرات لمدة لا تقل عن سنة
 

علیھ من مدمني الخمر أو عندما  ویجب أن یفرض الحظر مع العقوبة في جمیع الأحوال التي یكون فیھا المحكوم
  .الجاني ترتكب الجریمة في حالة سكر وثبت إدمان

 
وإذا أخل المحكوم علیھ بالحظر المفروض جاز أن تفرض علیھ، علاوة على الحظر، مراقبة الحریة أو تقدیم 

  .ضمان حسن السلوك
 

إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة ) 158مادة  )   
 

عشر سنوات، كما یجوز إبعاد  على القاضي أن یأمر بإبعاد كل أجنبي یصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن
لأجنبي في الأحوال الأخرى التي ینص علیھاا   .القانون 

 
وتطبق على الأجنبي الذي یخالف أمر الإبعاد القوانین المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات 

  .الإداریة
 

  الفصل الثالث
 

  في التدابیر الوقائیة المالیة
 

تعریف وأحكام عامة ) 159مادة  )   
 

ر الوقائیة المالیة الإجراءات التالیةتعد من التدابی  :-  
 

  .ضمان حسن السلوك – 1
 

  .المصادرة – 2
 

والمادة ) 135( ولا تطبق في شأن المصادرة أحكام الفقرة الأخیرة من المادة  ( والفقرة الثانیة من المادة  ( 139 ) 
143( والمادة  ) 140  ).  
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على ضمان حسن السلوك ) 141( وتطبق المادة  .  

 
ضمان حسن السلوك ) 160مادة  )   

 
والمصارف على أن لایقل ذلك  یقدم ضمان حسن السلوك بایداع مبلغ من المال في خزانة مكتب استیفاء الغرامات

  .جنیھ المبلغ عن عشرین جنیھاً ولا یزید على ثلاثمائة
 

  .ویجوز بدل الایداع تقدیم ضمان برھن أو كفالة تضامنیة
 

دة الضمان عن سنة ولا أن تزید على خمس سنوات اعتباراً من الیوم الذي یقدم فیھ الضمانولا یجوز أن تقل م .  
 

مخالفة إلزام تقدیم الضمان ) 161مادة  )   
 

  .یجوز للقاضي، إذا لم یقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة، أن یفرض الحریة المراقبة بدل الضمان
 

ل بھالوفاء بحسن السلوك أو الإخلا ) 162مادة  )   
 

قیام الإجراء یؤمر بإنھاء  إذا لم یرتكب الشخص المفروض علیھ ضمان حسن السلوك جنایة أو جنحة عمدیة طیلة
 الضمان وبإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة

 
  .الرھن أو إنھاء الكفالة

 
  .وفي الحالات الأخرى یؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضماناً

 
وجوب المصادرة ) 163مادة  )   

 
  -: یحكم دائماً بمصادرة الأشیاء الآتیة

 
بالإدانة أو بالعفو القضائي، ما لم یكن  الأشیـاء المحصـلة أو المكتسبة من الجریمة التي صـدر فیھا الحكم – 1

  .المالك شخصاً لا یدلھ في الجریمة
 

ھاأو التصرف فیھا جریمة في ذاتھ، وذلكالأشیاء التي یعد صنعھا أو استعمالھا أو حملھا أو حیازت – 2 حتى لو لم  
  .یصدر الحكم بالإدانة

 
جواز المصادرة ) 164مادة  )   

 
  -: في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي، تجوز مصادرة الأشیاء التالیة

 
  .الأشیاء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجریمة – 1

 
استعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو التصرفالأشیاء التي یعد صنعھا أو  – 2 فیھا جریمة، ما لم یوجد تصریح في  

  .شأنھا من السلطات الإداریة
 

 ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك شخصاً لا یدلھ في الجریمة
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